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  :الملخص

 هذا البحث إلى تعیین مدى إمكانیة التعاقد على شراء یُمكن وجوده هدف

مستقبلاً، وقد تم ذلك من خلال التعرف على مفهوم الشيء القابل للوجود مستقبلاً، 

  مثلوكذلك كیف یكون هذا الشيء محلاً للبیع في أنواع العقود التي یُمكن أن تُشكل

 هذا النوع من العقود عقداً  أن یكوننیةهذا النوع من العقود، حیث تم البحث في إمكا

، ومدى انطباق هذا النوع من العقود على نظریة الوعد ؟ أو عقد مقاولة؟احتمالیاً 

 الكویتيفي القانونین المدني الأردني و الملزم، وقد تم معالجة موضوع هذا البحث 

بعدة شهاد ، مع الاستمرشد الحیرانو  مجلة الأحكام العدلیة وبالمقارنة الإجمالیة مع

 لمحكمة التمییز الأردنیة، وانتهى البحث بخاتمة تتضمن بعض النتائج التي أحكام

  .، والتوصیات التي خرج بهالیها الباحثإتوصل 

  .الشيء، العقد الاحتمالي، عقد المقاولة، نظریة الوعد الملزم: مفاتیح البحث
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Summary: 

The extent to which it is possible to contract for doing something 
that can be found in the future in the Jordanian and Kuwaiti laws -
Comparative Study with Islamic Jurisprudence 

The objective of this study is to determine the feasibility of 
contracting for a future purchase. This has been done by identifying the 
concept of what can be found in the future, as well as how it is a shop for 
sale in the types of contracts that can form this type of contract. The 
possibility of this type of contract is a potential contract or contract, and the 
extent to which this type of contract applies to the theory of binding 
promise. The subject of this research was compared to the Jordanian civil 
law, the Kuwaiti civil law, citing a ruling of the Jordanian Court of 
Cassation, and ended with a conclusion containing some of the results 
reached by researcher. 
Search keys: thing, probability contract, contract, binding promise theory. 
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  :المقدمة

  یُمثل العقد وسیلة من أهم وسائل التطور الاقتصادي، والأداة الأكثر دقة 

، كما أنه الأداة الأفضل للأشخاص في مبادلاتهم العقدوأماناً لتنفیذ الالتزام الناشئ عن 

  . للسلع والأموال وضمان الخدمات المختلفة وغیرها من أمور الحیاة المتعددة

  الیومتماعي، والاقتصادي والتجاري، والمعلوماتي  وقد ألقى التطور الاج

الذي طرأ على مختلف مناحي الحیاة، بظلاله على موضوع العقود؛ مما أدى إلى و 

تداول أنواع قدیمة من العقود منها عقد بیع الشيء المستقبلي، والذي أصبح متداولاً 

ناعیة قبل إتمام بكثرة في الزمن المعاصر، ومثاله إمكانیة التعاقد على شراء آلة ص

صنعها، والتعاقد على شراء منتج لم یتم إنتاجه بعد أو هو في مرحلة التطویر، 

وإمكانیة التعاقد على بناء مبنى مثل بیت سكني أو مشفى أو منتجع سیاحي، وإمكانیة 

التعاقد على شراء مصنع بكامل تجهیزاته قبل بنائه وتجهیزه، وبیع الثمار قبل تمام 

  .ذه البیوع من الممكن وجودها في المستقبلنضجها، وجمیع ه

تصرف قانوني یقوم على تطابق إرادتین، وقد یُنشأ الحقوق : "  ولما كان العقد

، ولما كان هذا التصرف القانوني یلزمه غطاء )١("الشخصیة أو یكسب الحقوق العینیة

لعقد من قانوني والذي هو المشروعیة؛ عندها یُمكن التحقق من المشروعیة في إطار ا

  .)٢ (خلال معرفة المحل والسبب

  :مشكلة البحث وعناصرها

لا یكون موجوداً وقت التعاقد، ) المبیع(في العقد المستقبلي فإن محل البیع 

ولكن من الممكن أن یوجد في المستقبل، فهل احتمال وجود هذا الشيء مستقبلاً 

نون المدني الأردني، یعطیه الغطاء القانوني المناسب لیكون محلاً للعقد في القا

والقانون المدني الكویتي، بالرغم من أن شروط المحل في القانون المدني الأردني 

تفترض أن یكون موجوداً، أو ممكن الوجود، وأن یكون معیناً أو ممكن التعیین، وأن 
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؟ أما في القانون الكویتي قد نص صراحة على أنه یجوز )٣(یكون هذا المحل مشروعاً 

  ؟ )٤ (قد في شأن شيء مستقبلأن یرد الع

وهل یُمكن إتمام هذا النوع من العقود حسب الفقه الإسلامي رغم أن المادة 

یُشترط أن یكون المبیع موجوداً :" من كتاب مرشد الحیران قد نصت على أنه) ٢٧٢(

وأن یكون مالاً متقوماً مقدور التسلیم، وأن یكون معلوماً عند المشتري علماً نافیاً 

من مجلة ) ١٠٤(؟  وهل یُمكن إجراء هذا العقد رغم أن المادة )٥("ة الفاحشةللجهال

الانعقاد تعلق كل من الإیجاب والقبول بالأخر على :" الأحكام العدلیة تنص على أنه

؟ وهل ینطبق على هذا النوع من العقود على )٦("وجه مشروع یظهر أثره في متعلقهما

انب واحد أم للطرفین؟ أم أن هذا العقد هو من نظریة الوعد الملزم؟ وهل هو ملزم لج

  العقود الاحتمالیة؟ أم إنه عقد مقاولة؟ 

  :تتكون إشكالیة البحث من خلال السؤال الرئیسمما سبق 

  إلى أي مدى یُمكن التعاقد على عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً؟

  :وینبثق من السؤال الرئیس عناصر المشكلة البحثیة والتي تتجسد بالآتي

 ما هو مفهوم الشيء القابل للوجود مستقبلاً؟ -١

 ما هو مفهوم المحل في العقد وما هي شروطه؟ -٢

 ما هو مفهوم العقد الاحتمالي؟ -٣

 ما هو مفهوم عقد المقاولة؟ -٤

  ما هي نظریة الوعد الملزم وما هي اهم تطبیقاتها المعاصرة؟ -٥

  :أهمیة البحث وأهدافه

 فیه التعاقد على أشیاء یُمكن یُحاول هذا البحث دراسة المدى الذي یُمكن

وجودها مستقبلاً، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الأشیاء التي یُمكن وجودها 
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مستقبلاً، والتعرف على محل المبیع الذي هو الركن الجوهري في أركان العقد، وكذلك 

 التعرف على أنواع العقود التي یُمكن أن تكون أساساً لهذا النوع من العقود، أیضاً 

التعرف على مدى انطباق هذا النوع من العقود مع نظریة الوعد الملزم، تأتي أهمیة 

هذا الموضوع من أهمیة التعاقد على أشیاء یُمكن وجودها لاحقاً خاصة في الوقت 

الحاضر الذي یشهد الكثیر من هذا النوع من العقود نتیجة التطور الاقتصادي 

  .لحیاة وخاصة في مجال الاتصالاتوالاجتماعي، والتقني في جمیع مجالات ا

  :الدراسات السابقة

نظراً لما یُثیره السؤال الرئیس للمشكلة البحثیة عن مدى إمكانیة إجراء هذا النوع 

  :من العقود، فإن الباحثة لم تجد سوى بحث واحد یتحدث عن هكذا موضوع وهو

 عن حیث تحدثت الباحثةبیع الأشیاء المستقبلیة، بحث سهیر حسان هادي، 

تزاید هذا النوع من العقود في الوقت الحالي، مثل بیع صاحب المصنع للسیارة قبل 

صنعها، وبیع المؤلف كتابه قبل تمامه، وبیع أوراق الیانصیب، حیث جمیع هذه البیوع 

یُمكن وجودها مستقبلاً، وقد تحدثت الباحثة عن كون بیع الأشیاء المستقبلیة یختلف عن 

 حیث في بیع الأشیاء الحاضرة یكون محل البیع موجوداً بینما في بیع الأشیاء الحاضرة،

بیع الأشیاء المستقبلیة یكون محل البیع غیر موجود، ولكنه محتمل الوجود في المستقبل 

  .بعد أن یتم تحدیده تحدیداً نافیاً للجهالة الفاحشة والغرر

  : منهج البحث

، والمنهج التحلیلي، تقتضي طبیعة هذا البحث اللجوء إلى المنهج الوصفي

  .والمنهج المقارن

  :خطة البحث

بناءً على ما سبق فقد تم تقسیم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث على 

  :النحو التالي
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یتحدث المبحث الأول عن مفهوم الشيء القابل للوجود مستقبلاً، ومفهوم 

انونیة للعقد على المحل في العقد وشروطه، فیما یعالج المبحث الثاني عن الطبیعة الق

عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً، أما المبحث الثالث فسوف یدرس نظریة الوعد الملزم 

  .ومدى انطباقها على التعاقد لعمل شيء قابل للوجود مستقبلا

  المبحث الأول

  مفهوم الشيء القابل للوجود مستقبلاً، ومفهوم المحل في العقد وشروطه

 الفصل الثالث منه لتعریف الأشیاء   خصص القانون المدني الأردني

من القانون المدني ) ٢٩، ٢٨، ٢٤(والأموال، كما جاء تعریف الأشیاء في المواد 

الكویتي، ویرد عادة عقد البیع على الأشیاء في القانونین على مبیع موجود أو من 

شة الممكن وجوده في المستقبل على أن یكون تم تعیینه تعییناً نافیاً للجهالة الفاح

، ولما كان محل العقد ركناً من أركان العقد فمن الضرورة التعرف على )٧ (والغرر

شروطه، وبناءً على ما تقدم نعالج هذا المبحث في مطلبین نخصص الأول للبحث 

في مفهوم الشيء القابل للوجود مستقبلاً، وندرس في الثاني مفهوم المحل في العقد 

  .  وشروطه

  المطلب الأول

  ــوم الشــــــــــــيء القابل للوجود مستقبلاً مفهــــــ

 نَقُولَ  أَنْ أَرَدْنَاهُ  إِذَا لِشَيْءٍ  قَوْلُنَاإِنَّمَا ﴿ :جاءت كلمة الشيء في قوله تعالى

 أَنَّ كَفَرُوا الَّذِینَ یَرَ أَوَلَمْ  ﴿: في محكم التنزیل، وجاء)٨( فَیَكُونُ﴾كُنْ لَهُ 

 أَفَلاَ حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ الْمَاءِ  وَجَعَلْنَا مِنَ فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقًا تَاكَانَ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ 

  .)٩(یُؤْمِنُونَ﴾
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 ویُفهم من تفسیر الآیتین السابقتین أن الشيء هو الموجود بقدرة االله 

  . تعالى على التكوین

وللتعرف على مدلول الشيء القابل للوجود مستقبلاً سیتم ذلك حسب 

  :التالي

والشيء لغةً الموجود، وما یتصور ویُخبر عنه، : تعریف الشيء في اللغة: أولاً 

ما یصحُّ أن یُعْلَم ویُخْبَر عنه، :  والشيء هو،والشيء جمع أشیاء وهو الموجود

وقیل كلمة تدلّ على كلّ ما هو موجود وكلّ ما یمكن تصوُّره سواءٌ أكان حسی�ا 

  .)١٠ (أم مَعْنوی�ا، حقیقی�ا أم ذِهْنی�ا

من القانون المدني الأردني ) ٥٤(  نصت المادة :تعریف الشيء في القانون: ثانیاً 

جمیع الأشیاء التي یُمكن حیازتها ومن الممكن الانتفاع بها ومطابقاً :" على أن

، كما نصت المادة )١١ ("للمشروعیة من الممكن أن تكون محلاً للحقوق المالیة

الأشیاء المتقومة تصلح محلاً :" لى أنمن القانون المقارن الكویتي ع) ٢٢(

، إذاً یُمكن القول بأن الشيء هو محل للحقوق المالیة، والحق "للحقوق المالیة

الحقوق العینیة، والحقوق الشخصیة، : المالي في الزمن الحالي على ثلاثة هي

، وهذا ما ذهب إلیه القانون المدني الأردني في )١٢ (والحقوق الذهنیة والفكریة

  .)١٣ (منه) ٨٨(دة الما

) ٢٤(كما عرّف القانون المدني الكویتي الشيء المستقر والمنقول في المادة 

) ٢٨(، ثم قام بتعریف الأشیاء المثلیة، والأشیاء القیمیة في المادة )١٤(منه

من ذات ) ٢٩(،  كما قام بتعرف مفصل للأشیاء الاستهلاكیة في المادة )١٥(منه

 السابقة أن بعض الأشیاء من الممكن تملكها، ، ویُفهم من النصوص)١٦(القانون

وبعضها الآخر لا یُمكن تملكه، كما یُمكن تقسیم الأشیاء إلى أموال منقولة 

وأموال غیر منقولة، كما یُمكن أن تكون هذه الأشیاء مستهلكة أو غیر 
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 ومن هنا مستهلكة، كما یُمكن أن تكون الأشیاء متداولة أو غیر قابلة للتداول،

لباحثة القول بأن الشيء كل ما هو صالح للتداول على ألاّ یُخالف الشرع یُمكن ل

أو النظام العام، أو الآداب العامة، ومن الممكن أن یكون الشيء مادیاً، فمن 

  .الممكن أن یكون عقاراً غیر منقول، أو منقول أو أي شيء ذو قیمة

ریف البیع في معظم جاء تعریف الشيء من خلال تع: تعریف الشيء في الفقه: ثالثاً 

مقابلة شيء بشيء، :" التعاریف الفقهیة، فقد عرّف جانب من الفقه البیع بأنه

وهو من أسماء الأضداد، أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل 

 وَكَانُوا مَعْدُودَةٍ  دَرَاهِمَ  بَخْسٍ  بِثَمَنٍ وَشَرَوْهُ ﴿ : ، كما في قوله تعالى)١٧(الشراء

)١٨(هِدِینَ﴾فِیهِ مِنَ الزَّا
 تَتْلُووَاتَّبَعُوا مَا ﴿ : ، أي باعوه، وقوله أیضاً 

 كَفَرُوا الشَّیَاطِینَ  وَلَٰكِنَّ سُلَیْمَانُ  كَفَرَ   وَمَا سُلَیْمَانَ  مُلْكِ  عَلَىٰ الشَّیَاطِینُ 

  وتَ وَمَارُ  هَارُوتَ  بِبَابِلَ  الْمَلَكَیْنِ  عَلَى أُنْزِلَ  وَمَا السِّحْرَ  النَّاسَ  یُعَلِّمُونَ 

 فَیَتَعَلَّمُونَ   تَكْفُرْ  فَلاَ فِتْنَةٌ  إِنَّمَا نَحْنُ یَقُولاَ  حَتَّىٰ أَحَدٍ  مِنْ یُعَلِّمَانِ وَمَا 

قُونَ مِنْهُمَا مَا  ینَ   وَمَا هُمْ وَزَوْجِهِ  الْمَرْءِ  بِهِ بَیْنَ یُفَرِّ  أَحَدٍ  بِهِ مِنْ بِضَارِّ

 اشْتَرَاهُ  لَمَنِ عَلِمُوا  وَلَقَدْ یَنْفَعُهُمْ  وَلاَ یَضُرُّهُمْ ا  مَ وَیَتَعَلَّمُونَ   اللَّهِ  بِإِذْنِ إِلاَّ 

 كَانُوا  لَوْ أَنْفُسَهُمْ  بِهِ شَرَوْا مَا وَلَبِئْسَ   خَلاَقٍ  مِنْ الآْخِرَةِ مَا لَهُ فِي 

  .)٢٠("بائع، وبیّع، ومشترٍ وشارِ : ویُقال لكل من المتعاقدین، )١٩(یَعْلَمُونَ﴾

ن خلال تعریف البیع اصطلاحاً عند الحنفیة، حیث قالوا وقد جاء لفظ الشيء م

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو مبادلة شيء :" بأن البیع هو

، )٢١(..."مرغوب فیه بمثله على وجه مفید مخصوص أي بإیجاب أو تعاطٍ، 

وقد أراد الحنفیة أن یقولوا بأن المال ما یمیل إلیه الطبع ویُمكن ادخاره لوقت 

اجة، ونتفق مع الأستاذ الزرقاء في نقده لهذا التعریف حیث بدله بتعریف الح

، وعلیه لا )٢٢ (آخر قال فیه إن المال هو كل عین ذات قیمة مادیة بین الناس
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تُعتبر المنافع والحقوق المحضة مالاً عند الحنفیة، بینما اعتبرها الجمهور مالاً 

  .)٢٣(متقوماً 

حثة الشيء بأنه أي عقار منقول أو غیر وبناءً على ما سبق تُعرِّف البا

منقول، أو سلعة استهلاكیة أو غیر استهلاكیة، وأي مادة لها قیمة سواءً أكانت 

ملموسة أو غیر ملموسة، وأي طریقة، أو أیة فكرة، أو حقوق تدخل في نطاق الملكیة 

ي الفكریة، وجمیعها من الممكن أن تكون في الحاضر أو في المستقبل، وبالتالي فه

حق مالي، قابل للبیع والشراء أي أنه من الممكن أن تكون محلاً للعقد في الحاضر 

  .والمستقبل، على أن تكون مطابقة لشروط العقد قانوناً وشرعاً 

  المطلب الثاني

  مفهوم المحل في العقد وشروطه

  محل العقد هو العملیة القانونیة المراد تحقیقها منه، ومحل العقد هو المعقود 

، سواءً كان مالاً كالمبیع بالنسبة لعقد البیع، أو منفعة مال كسكنى الدار، أو علیه

منعة ما لیس بمال كالمنعة المترتبة على عقد الزواج، أو عملاً مثل عمل المهندس، 

والطبیب، والمعلم، والحارس، وهذه جمیعها یُشترط فیها لكي تكون قابلة للتعاقد شرعاً 

یة ألا یكون الشارع قد نهى عنها، وإن كان قد نهى عنها وتترتب علیها آثارها الشرع

  .)٢٤(فلا تكون محلاً للتعاقد، ولا یترتب علیها أثر 

  ویرى السنهوري أن للبیع محلان وأن المحل في واقع الأمر ركن في الالتزام 

 ولیس في العقد، وأنه لما كان البیع عقداً ملزماً للجانبین؛ فإن هذا العقد ینشئ التزامات

على البائع محلها المبیع، ویُنشئ التزامات على المشتري محلها الرئیس هو الثمن، 

، ولما كان موضوع هذا )٢٥ (وبذلك یكون للبیع محلان رئیسان هما المبیع والثمن

المطلب هو مفهوم المحل وشروطه فسنكتفي بالتحدث عن ذلك دون التطرق للثمن، 

لا شرطاً واحداً وهو ألا یكون مخالفاً للنظام ومحل العقد حیث لا یتطلب فیه القانون إ
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العام وللآداب، ومن ثم یجري الحدیث عنه في سیاق محل الالتزام، حیث یرى جانب 

من الفقه أن التفریق بین محل الالتزام ومحل العقد أثر من آثار أخذ القانون بنظریة 

  . )٢٦(لقانونالالتزام، والمراحل التي مرت بها في النظم القانونیة وفي فقه ا

  : ویتم تلخیص شروط المحل بالنقاط التالیة

فإن كان المحل غیر قابل لحكم العقد لا " : أن یكون قابلاً لحكم العقد شرعاً : أولاً 

یصح أن یرد علیه العقد، كأن یكون الشيء غیر مالِ أو مال غیر متقوم، 

المسلم طرفاً في كالخمر والخنزیر، وإن كان الحنفیة قد أجازوا بیعها إذا لم یكن 

البیع :" من مجلة الأحكام العدلیة على أنه) ١١٠(كما نصت المادة . )٢٧("العقد

، ومعنى ذلك أن "الباطل مالا یصح أصلاً یعني أنه لا یكون مشروعاً أصلاً 

هذا البیع غیر صحیح؛ لأنه حتى ولو قبض المشتري في البیع الباطل المبیع 

كما نصت المادة . )٢٨ ( وإنما یكون كأمانة عندهبإذن البائع فلا یُصبح مالكاً له،

یُشترط لتحقق كل عقد توفر ثلاث أشیاء :" من مرشد الحیران على أنه) ١٧٣(

وهي العاقدان، وصیغة العقد، ومحل یُضاف إلیه، ویُشترط لصحة أي عقد 

أهلیة العاقدین وكون العقد مفیداً وكون المحل قابلاً لحكم العقد، وكونه مما 

ویشترط القانون أن یكون المحل قابلاً للتعامل فیه أي غیر . )٢٩("عاً یقصد شر 

من القانون المدني ) ١٦٣(مخالف للنظام والآداب، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .)٣١ (من القانون المدني الكویتي) ١٧٢(، والمادة )٣٠ (الأردني

 موجود فعلاً من شروط المحل أن یكون: أن یكون المحل موجوداً وقت التعاقد: ثانیاً 

وقت التعاقد، فلا ینعقد بیع المعدوم، وما له خطر العدم، ما عدا المنافع حیث 

لا یُشترط وجودها عند التعاقد، أما إذا كان العقد وارداً على عین مالیة فقد ثار 

الخلاف بین الفقهاء على ذلك، حیث اشترط الشافعیة والحنفیة أن یكون المحل 

 دون تفرقة بین عقود المعاوضات والتبرعات، وقد موجوداً في جمیع العقود،

فمن شروطهم في المعقود ، )٣٢(استثنى الحنفیة عقد  السلم وعقد الاستصناع
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علیه أن یكون المبیع موجوداً، فلا ینعقد بیع المعدوم قبل وجوده وماله خطر 

 بیع نتاج النتاج أي ولد ولد هذه الناقة مثلاً، وبیع: العدم، ومن أمثلة الأول

الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، ومن أمثلة الثاني  بیع الحمل، وبیع 

اللبن في الضرع، فكل من الحمل واللبن متردد بین الوجود وعدم الوجود فهما 

، ودلیلهم على ذلك حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي )٣٣(على خطر العدم

نهى رسول االله صلى االله :" رواه الشیخان عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

، أما )٣٤("علیه وسلم عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع

المالكیة فقد اشترطوا وجود المحل في عقود المعاوضات دون التبرعات، حیث 

یجوز فیها أن یكون المحل معدوماً وقت التعاقد، أما الحنابلة فقد أجازوا التعاقد 

  . )٣٥(العقود ما دام قد تعین بالأوصاف، وارتفع الغررعلى المعدوم في كل 

أما في مرشد الحیران فقد نص على عدم صحة المعدوم الذي سیوجد في 

، أما فیما ورد )٣٦ (المستقبل محلاً للعقد إلا في عقد السلم على أن توفى شروطه

منه على ) ١٩٧(في مجلة الأحكام العدلیة حول المبیع فقد نصت المادة 

، وإن تم عقد البیع فهو عقد باطل )٣٧ (ود المبیع ساعة عقد البیعوجوب وج

  . )٣٨ (من ذات المجلة) ٢٠٥(حسب ما جاء في المادة 

) ١٦٠(وقد اشترط القانون أن یكون المحل موجوداً أو ممكناً، فقد نصت المادة 

من القانون المدني الأردني على جواز ذلك على ألا یكون هناك غرر، كما 

، ویكون العقد )٣٩ (من القانون المدني الكویتي) ١٦٨( المادة نصت على ذلك

 في القانون الأردني، وإن كان وجود الشيء )٤٠ (باطلاً إذا كان المحل مستحیلاً 

  . )٤١ (رهیناً بمحض الصدفة في القانون الكویتي

لكي یصح العقد لا بد أن یكون محل البیع : أن یكون محل العقد ممكن التسلیم: ثالثاً 

 التسلیم عند العقد من غیر ضرر، وإن عجز البائع عن تسلیم المبیع؛ فلا ممكن

ینعقد العقد، حتى وإن كان مالكاً له، ومثاله أن یكون البائع مالكاً لطیر وباعه 
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وإن لم یستطع البائع تسلیم المبیع إلا . وهو في یده، ولكنه قبل التسلیم طار

التسلیم إلى حد الاستحالة بضرر؛ فالبیع فاسد، أما إذا وصل عدم إمكان 

:" المطلقة؛ فالبیع یكون عند ذلك باطلاً، والضابط الفقهي في هذه المسألة هو

ما لم یُمكن تسلیمه إلا بضرر یرجع إلى قطع عارض فبیعه فاسد، إلا أن یقطع 

باختیاره ویسلم فیجوز، وما لا یُمكن تسلیمه إلا بضرر یرجع إلى قطع اتصال 

یعه باطل، فالعجز عن التسلیم إذا كان قائماً وقت العقد ثابت بأصل الخلقة فب

، أما إذا وجد بعد العقد؛ فینعقد العقد، ولكن یجوز فسخه )٤٢ (یكون العقد باطلاً 

  .     )٤٣ (لعدم القدرة على التسلیم

في هذا : أن یكون المحل معلوماً للطرفین علماً ینفي الجهالة الفاحشة: رابعاً 

لأولى أن یكون المحل موجوداً عند إبرام العقد وفي الموضوع هناك حالتان ا

  .ذات المجلس، والثانیة ألاّ یكون موجوداً عند إبرام العقد

یتحقق العلم بالمحل عند رؤیته عند : المحل موجود عند العقد: الحالة الأولى

العقد أو قبله بوقت في حال لا یحتمل التغییر، أما إذا كان فیه مشقة 

عند المالكیة، أما عند الحنفیة والحنابلة فیتحقق العلم فیباع على الصفة 

، في حین عند )٤٤ (بالمحل بالإشارة إلیه ولو كان ذلك في مكان مستتر

الحنفیة والحنابلة فیتحقق العلم بالمعقود علیه بالإشارة إلیه، أما عند 

  .)٤٥ (الشافعیة فلا یحصل العلم بالمحل إلا برؤیته في جمیع الأحوال

 لا شك بأن العلم بالشيء الذي :المحل غیر موجود عند العقد: ثانیةالحالة ال

هو محل البیع هنا لا یتحقق إلا بوصفه وتعیینه تعیینا واضحاً نافیاً 

للجهالة، خاصة عندما یكون معیناً بالذات، ولكن في حالة لم یكن 

معیناً بالذات؛ عندها یجب القیام بالتعیین بوصفه وصفاً نافیاً للجهالة 

لفاحشة، وذلك عن طریق بیان جنسه، ونوعه، ومقداره، ویُضاف إلى ا

ذلك خیار الرؤیة عند الحنفیة، خلافاً للمالكیة الذین لا یشترطون الجمع 
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إما أن یُباع الشيء على :" بین الوصف وخیار الرؤیة، فهم یقولون بأنه

الوصف فلا یثبت فیه خیار الرؤیة، وإما أن یُباع الشيء بشرط خیار 

أما عند الحنابلة فیتعین . رؤیة فلا یكون في حاجة إلى الوصفال

الشيء بالوصف، ویصح بالرؤیة، أما عند الشافعیة فلا یتعین الشيء 

وفي هذا الموضوع بالذات أي شرط العلم بالشيء . )٤٦ (إلا برؤیته

وتعیینه فإن الشافعیة یشترطونها في جمیع العقود، كما یشترطه الحنفیة 

وضات المالیة، وغیر المالیة وغیر المالیة، كما اشترط في عقود المعا

  ذلك المالكیة في عقود المعاوضات 

 وبمراجعة شروط المحل في القانون المدني الكویتي یُلاحظ أن شروط المحل 

أن یكون موجودًا وممكنًا، إذا كان عملاً أو امتناع عن : الواجب توافرها في المحل

وأن یكون مشروعًا، فإن كان المحل -  قابلاً للتعیینوأن یكون المحل معینًا أو-عمل

غیر موجود وقع العقد باطلاً، وإن كان محل الالتزام عملاً أو امتناع عن عمل یجب 

أن یكون ممكنًا، فإذا كان مستحیلاً كان العقد باطلاً، كما أن المحل إن لم یكن معیّنًا 

ل مخالفًا للنظام العام أو الآداب وقع أو قابلاً للتعیین وقع العقد باطلاً، وإذا كان المح

أن یكون المبیع من كتاب مرشد الحیران ) ٢٧٢(، فیما اشترطت المادة العقد باطلاً 

موجوداً وأن یكون مالاً متقوماً مقدور التسلیم، وأن یكون معلوماً عند المشتري علماً 

واكبتهما لتطور نافیاً للجهالة الفاحشة، وقد أحسن المشرعان الكویتي والأردني في م

العصر حیث مكنا من التعاقد على شيء یًمكن وجوده مستقبلاً على أن یُمكن تعیینه 

خاصة وأن القانون . تعییناً نافیاً للجهالة الفاحشة، وأن یكون مطابقاً لشروط العقد

على یصح أن یرد العقد : نص على أنه) ٨٨/٤(المدني الأردني وتحدیداً في المادة 

  .س ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام أو الآدابأي شيء آخر لی
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  المبحث الثاني

  على عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً  الطبیعة القانونیة للعقد

قسم القانون والفقه  العقود إلى عدة أقسام، وعادة ما تختلف التقسیمات 

عقود : لعقود إلىباختلاف الوجهة التي یُنظر منها إلى العقد، وعلى العموم تقسم ا

مسماة وعقود غیر مسماة، وإلى عقد رضائي، وعقد شكلي، وعقد عیني، وإلى عقود 

مساومة، وعقود إذعان، وإلى عقود بسیطة وعقود مختلطة، وإلى عقود ملزمة 

للجانبین، وإلى العقد الملزم للجانب الواحد، وإلى عقود المعاوضة وعقود التبرع، وإلى 

الیة، وإلى عقود فوریة وعقود المدة، وإلى العقد الفردي والعقد عقود محددة وعقود احتم

  .)٤٧(الجماعي، وإلى العقود الإداریة والعقود التجاریة والعقود المدنیة

    وبمجرد التفكیر في التعاقد على عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً؛ یتبادر 

 أم إنه عقد مقاولة؟ إلى الذهن سؤال مفاده هل هذا العقد هو من العقود الاحتمالیة؟

هذا ما سیُجیب علیه هذا المبحث والذي نعالجه ضمن مطلبین بحیث یتناول المطلب 

الأول منه العقود الاحتمالیة، أما المطلب الثاني فسوف یتحدث عن عقد المقاولة، 

  .والعقود المستحدثة

  

  المطلب الأول

  العقــــــــــــــــود الاحتمالیـــــــــــــة

لجة موضوع هذا المطلب في فرعین، بحیث یتحدث الفرع الأول عن سیتم معا

مفهوم العقد الاحتمالي، فیما یتحدث الفرع الثاني عن إمكانیة أن یكون التعاقد على 

  .شيء سیوجد مستقبلاً هو من العقود الاحتمالیة
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  الفرع الأول

  مفهوم العقد الاحتمالي

طرفیه أن یُحددا وقت إبرامه، ولا    العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا یُمكن ل

قیمة ما یُعطیانه، أو یأخذانه، حیث یتوقف تحدید هذه القیمة على أمر مستقبل غیر 

محقق الوقوع، كعقد التأمین على الحیاة، وعقود المقامرة، والرهان، وعقد المرتب مدى 

لاحتمالي، الحیاة، وإن احتمال الكسب والخسارة هم من العناصر الرئیسة لقیام العقد ا

لأن ما یُسفر عنه هذا الاحتمال هو الذي یُحدد محل الالتزام الذي یقع على عاتق 

المتعاقد فإذا انعدم هذا الاحتمال هو الذي یُحدد محل الالتزام یقع على عاتق المتعاقد 

فإذا انعدم هذا الاحتمال على نحو یُخالف ما قصدت إلیه الإرادة كان العقد باطلاً 

 والالتزام الذي لا یعرف مداه وقت إبرام العقد الاحتمالي موجوداً ولیس لتخلف المحل،

مهدداً بالزوال ومن ثم یختلف عن الالتزام المعلق على شرط سواءً أكان الشرط فاسخاً 

  . )٤٨(أو واقفاً، فعقد التبرع قد یكون احتمالیاً وعقد إیراد مرتب الحیاة بدون عوض

م على الاحتمال؛ فإنه من الطبیعي أن یكون ولما كانت العقود الاحتمالیة تقو 

هناك تفاوت في التزامات الطرفین، ولكن عدم التوازن والغبن لا یؤثر على القوة 

الملزمة للعقد الاحتمالي؛ لذلك لا یحق الطعن بالغبن في هكذا عقود، وما دامت هذه 

أمین على حیاة العقود قائمة على الاحتمال؛ فإن انعدام الاحتمال یجعلها باطلة، فالت

 .)٤٩ (شخص تبین أنه قد مات قبل إبرام العقد، یجعل العقد باطلاً 

هو - العقد الاحتمالي- وترى الباحثة أن ،)٥٠ (والخلاصة فإن العقد الاحتمالي

العقد الذي لا یمكن لطرفیه التنبؤ بوقت إتمامه ولا تحدید ماله من حقوق وما علیه من 

 مدى الكسب والخسارة لأي منهما لاحقاً، فهو عقد التزامات وقت إبرام العقد أو تحدید

  . لا یستطیع أي من الطرفین أن یُحدد ما یأخذ ومقدار ما یعطي
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  الفرع الثاني

إمكانیة أن یكون التعاقد على شيء سیوجد مستقبلاً هو من العقود 

  الاحتمالیة

 عقار منقول أو غیر منقول، أو أي:    من تعریف الباحث للشيء على أنه

ة استهلاكیة أو غیر استهلاكیة، وأي مادة لها قیمة سواءً أكانت ملموسة أو غیر سلع

ملموسة، وأي طریقة، أو أیة فكرة، أو حقوق تدخل في نطاق الملكیة الفكریة، وجمیعها 

من الممكن أن تكون في الحاضر أو في المستقبل، وبالتالي فهي حق مالي، قابل 

 تكون محلاً للعقد في الحاضر والمستقبل، على للبیع والشراء أي أنه من الممكن أن

وعلى اعتبار أن القانون المدني الأردني، . أن تكون مطابقة لشروط العقد قانوناً وشرعاً 

اشترطا أن یكون المحل موجوداً أو ممكناً، حیث نصت والقانون المدني الكویتي قد 

ألا یكون هناك غرر، من القانون المدني الأردني على جواز ذلك على ) ١٦٠(المادة 

، ویكون العقد )٥١ (من القانون المدني الكویتي) ١٦٨(كما نصت على ذلك المادة 

 في القانون الأردني، وإن كان وجود الشيء رهیناً )٥٢ (باطلاً إذا كان المحل مستحیلاً 

وعلى اعتبار أن محل العقد غیر موجود . )٥٣ (بمحض الصدفة في القانون الكویتي

بأن العلم بالشيء الذي هو محل البیع هنا لا  والذي كما أسلفنا، دعند إجراء العق

یتحقق إلا بوصفه وتعیینه تعیینا واضحاً نافیاً للجهالة، خاصة عندما یكون معیناً 

بالذات، ولكن في حالة لم یكن معیناً بالذات؛ عندها یجب القیام بالتعیین بوصفه 

 بیان جنسه، ونوعه، ومقداره، ولما كان وصفاً نافیاً للجهالة الفاحشة، وذلك عن طریق

عقد لا یستطیع أي من الطرفین أن یُحدد مقدار التزاماته وقت : العقد الاحتمالي هو

إبرام العقد؛ فإنه لا یُمكن أن یكون العقد الذي یقوم على التعاقد على شيء من الممكن 

ذا ما سنعرفه في وجوده مستقبلاً عقداً احتمالیاً، فهل هذا العقد هو عقد مقاولة ه

  .المطلب التالي



  محمد قزمار نادیه.د        مدى إمكانیة التعاقد على عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً في القانونین الأردني والكویتي

 - ٤١٧ -  

  المطلب الثاني

  ـــة، والعقود المستحدثةـــــد المقاولــعقــ

سیتم معالجة موضوع هذا المطلب في ثلاثة أفرع بحیث یتناول الفرع الأول 

مفهوم عقد المقاولة، ومفهوم المحل في هذا العقد، فیما یتناول الفرع الثاني إمكانیة أن 

شيء سیوجد مستقبلاً هو عقد مقاولة، أما الفرع الثالث فسوف یكون التعاقد على 

  .یتحدث عن بعض العقود المستحدثة

  الفرع الأول

  مفهـــوم عقــــــد المقاولــــــــــــــــــــــة، ومفهوم المحل في هذا العقد

  : مفهوم عقد المقاولة: أولاً 

ا الاسم، ورغم أن اصطلح الفقه القانوني الحدیث  على تسمیة هذا العقد بهذ

فقهاء المسلمون لم یعرفوه بهذا الاسم إلا أن مجلة الأحكام العدلیة استخدمت هذا 

عقد :" منها بأن) ١٢٤(التعبیر في تفسیرها لعقد الاستصناع، حیث نصت في المادة 

الاستصناع هو عقد مقاولة مع أهل الصنعة، على أن یعمل شیئاً، فالعامل صانع، 

، ویُفهم من ذلك أن مجلة الأحكام العدلیة قد )٥٤("الشيء مصنوعوالمشتري متصنع، و 

، وقد عرَّف المشرع الأردني في )٥٥ (اعتبرت عقد الاستصناع وعقد المقاولة شیئاً واحداً 

عقد یتعهد أحد طرفیه :" من القانون المدني الأردني عقد المقاولة بأنه) ٧٨٠(المادة 

  ".قاء بدل یتعهد به الطرف الآخربمقتضاه بأن یصنع شیئاً أو یؤدي عملاً ل

منه ) ٦٦١(أما القانون المدني الكویتي فقد عرَّف عقد المقاولة في المادة 

عقد یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین أن یؤدي عملاً للطرف الآخر بمقابل عوض، :" بأنه

  ". دون أن یكون تابعاً له، أو نائباً عنه
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عقد یُقصد به أن یقوم شخص :" وقد عرَّف بعض الفقه عقد المقاولة بأنه

بعمل معین لحساب شخص آخر في مقابل أجر دون أن یخضع لإشرافه أو 

عقد یلتزم فیه أحد الطرفین بتقدیم أو : وتُعرف الباحثة عقد المقاولة بأنه. )٥٦("إرادته

إنجاز شيء ما للطرف الآخر مقابل قیمة مادیة أو معنویة معینة وفي فترة زمنیة 

  .محددة

  :فهوم المحل في عقد المقاولةم: ثانیاً 

من المعروف أن محل العقد هو ما وقع علیه التعاقد، وفیه تظهر أحكام العقد 

وآثاره، ویُدعى المعقود علیه، وهو غایة العقد ومقصده من قبل المتعاقدین، ویختلف 

ا ، وأحیاناً یكون منفعة، كم)٥٧ (باختلاف العقود، فهو أحیاناً یكون عیناً، كما في البیع

  . )٥٨ (في الإجارة

أما محل العقد في عقد المقاولة، فهو متنوع، كأن یطلب صاحب العمل من 

المقاول القیام بعمل دون النظر إلى الأدوات، وقد یتم عقد المقاولة بأن یطلب صاحب 

العمل من المقاول القیام بصنع شيء ما على أن یقدم المقاول المواد اللازمة لذلك، 

، ویُلاحظ مما سبق إن محل العقد )٥٩ (قد الشيء المطلوب صنعهفهنا یكون محل الع

، كما لا یُمكن أن یُقال أن محل العقد )العمل( في المقاولة بشتى صورها هو المنفعة

منفعة : إنه یُمكن أن یكون محل العقد في عقد المقاولة هو: هو العین، وإنما یُقال

ك لاختلاف نوع المقاولة، ولا یعني ، ویُمكن أن یكون هو العین، وذل)العمل( المقاول

ذلك أن المحل في عقد المقاولة هو المنفعة والعین معاً، وإنما یكون العین في صورة 

  .)٦٠(من صور المقاولة، ویكون المنفعة في صورة أخرى منها

أن یكون المعقود علیه :   ومن شروط المعقود علیه في عقد المقاولة

مشروعاً كان عقد المقاولة باطلاً، وأن یكون محل مشروعاً، فإن لم یكن محل العقد 

العقد معلوماً للعاقدین، وذلك بالرؤیة أو بالوصف النافي للجهالة، فإن لم یكن المحل 

معلوماً لم تنعقد المقاولة، وأن یكون كذلك مقدوراً على تسلیمه؛ فإن لم یستطع المقاول 
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ولكن القدرة على تسلیم المعقود على تسلیم المعقود علیه؛ فإن العقد یُصبح باطلاً، 

علیه لا یُشترط أن تكون وقت العقد، وإنما یُمكن أن تكون وقت طلب رب العمل 

   .)٦١(له

وترى الباحثة ان محل العقد في عقد المقاولة یُمكن ان یكون أي شيء   

یخطر على البال، ویُمكن تعیینه تعییناً نافیاً للجهالة الفاحشة، وذلك ما سمح به 

سابقة الذكر، وترى الباحثة أنه من الأهمیة ) ٨٨/٤(ون المدني الأردني في مادته القان

الكبیرة لیس فقط تعیین محل العقد، وإنما النص في العقد على المواصفات التفصیلیة 

  . المعترف علیها فنیاً للشيء المراد التعاقد علیه مستقبلاً 

  الفرع الثاني

  وجد مستقبلاً هو عقد مقاولةإمكانیة أن یكون التعاقد على شيء سی

الذي بموجبه یلتزم  العقد ان:" جاء في قرار لمحكمة التمییز الأردنیة بأنه

المدعى علیه بإنشاء شقة سكنیة في بناء سیقام على قطعة أرض كما یتعهد بفراغها 

لدى دائرة التسجیل على اسم المدعي بعد اكتمال هیكل البناء ثم یتعهد المدعى علیه 

ملیة البناء بعد ذلك بمواصفات محددة والنص على غرامة تأخیر تستحق عن بإتمام ع

كل یوم تأخیر في التنفیذ، هو في حقیقته وبدلالة ما اشتمل علیه من 

مشروط ) مقاولة بناء(لمال غیر منقول و ) التعهد بالفراغ(مختلط بین  عقد  التزامات

الشكلیة التي یتوجب   عقودال أنواع لا یندرج تحت العقد بمواصفات ومدة ومثل هذا

غیر ممنوع بأي قانون أو نظام  عقد اجراؤها في دائرة التسجیل كما أنه

  . )٦٢ (صحیح وملزم لطرفیه عقد فهو

  :   یُلاحظ من الحكم القضائي السابق النقاط التالیة

إن التعاقد على أشیاء قابلة للوجود مستقبلاً مثل بناء مسكن أو معمل أو مستشفى  -١

لات لمصنع أو تكوین أي شراء مستقبلي یُمكن وجوده هو شيء قابل أو تصنیع آ
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للتعاقد علیه على أن یكون لهذا الشيء مواصفات محددة، ومدة محددة للتسلیم، 

 .وأن یُضاف غرامة تأخیر في حال التأخر في التسلیم

 یُعتبر التعاقد على هكذا أشیاء نوع من العقود المختلطة بین التعهد بالفراغ،  -٢

ولة البناء، ویُمكن بذلك أن نقول على الأشیاء التي یُمكن أن تتم مستقبلیاً ومقا

بأنها عقد مختلط بین التعهد بالتسلیم في وقت محدد، وبحسب مواصفات محددة، 

وعقد مقاولة سواءً بالبناء أو بالتصنیع أو بالنشر، أو غیر ذلك مما ورد ذكره سابقاً 

 .في بحثنا

 .ذه الأشیاء عقداً صحیحاً یُعتبر التعاقد على مثل ه -٣

  .كما یُعتبر هكذا عقد ملزم لطرفیه -٤

إن هذا الحكم یقودنا إلى البحث بالتقسیمات الحدیثة للعقود، وهي التي جاءت نتیجة 

لازدیاد التعامل بین الأفراد على المستویین المحلي، والدولي، وفي هذا النوع من 

فیها، وما یهمنا من هذه الأنواع العقود ربما تدخلت الدولة لحمایة الطرف الضعیف 

  :هو العقود المركبة والعقود المختلطة التي سیتم بحثها في الفرع الثالث

  الفرع الثالث

  بعض العقــــــــــــود المستحدثـــــــــة

سیتم في هذا الفرع تناول نوع واحد من العقود المستحدثة وهي العقود المركبة 

  : الفقرتین التالیتینوالعقود المختلطة، وذلك من خلال

 وهي العقود التي تختلف مواضیعها ولكنها تهدف إلى غرض :العقود المركبة: أولاً 

، ومثال هذه العقود البیع بصورة إیجار أو عقد إیجار بغرض التملیك )٦٣ (واحد

، ویتم هذا النوع من العقود من خلال قیام شركة )الإیجار المنتهي بالتملیك(

ت أو منقولات لأحد العملاء لاستغلالها على سبیل تجاریة بتسلیم عقارا
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الإیجار لفترة محددة، مقابل إیجار معین، وفي نهایة مدة الإیجار یكون من 

حق العمیل الخیار بین إعادة العقار أو المنقول للشركة، أو طلب تجدید العقد 

ه لمدة محددة، أو شرائها مع الأخذ بالحسبان مقدار الإیجار الذي قام بتسدید

المستأجر سابقاً، ویزداد هذا الأمر تعقیداً في حال تقدیم البنك لقرض لعمیل 

یهدف إلى بناء عقار للسكن، أو أي عقار آخر یقوم به مقاول على أن یبدأ 

العمیل بدفع أقساط مبلغ القرض حال استلامه للعقار، وبعد تسدیده لكل 

بمراجعة هذا النوع من المبلغ یكون له الخیار بین تملك العقار أو إخلائه، و 

عقد مقاولة، وعقد قرض، وعقد : العقود یُلاحظ أنه یحتوي على عدة عقود

   .)٦٤(إیجار، وعقد بیع عقار

وهذه العقود ترد على محل واحد یربطها مع بعضها البعض : العقود المختلطة: ثانیاً 

ل ، والمثا)٦٥ (دون أن تعتبر عقداً واحداً كما هو الحال في العقود المركبة

المعتاد لمثل هذه العقود هي عقود المقاولة من الباطن، وعقود الإیجار من 

  .)٦٦ (الباطن

وقد أجاز المشرع الكویتي المقاولة من الباطن من حیث الأصل العام ولم 

یجوز :" من القانون المدني الكویتي) ٦٨١(یحظرها إلا استثناءاً فوفقاً لنص للمادة 

 جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم للمقاول أن یكل تنفیذ العمل في

یمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبیعة العمل أن تكون شخصیة 

  :، فالمقاولة من الباطن لا تحظر إلا في الحالتین الآتیتین"المقاول محل اعتبار

 .إذا اشترط رب العمل على المقاول الأصلي عدم التعاقد من الباطن -١

  نت شخصیة المقاول محل اعتبار في تنفیذ العمل محل المقاولةإذا كا -٢

فإذا لم تكن المقاولة من الباطن محظورة، وقام المقاول الأصلي بإبرام عقد 

مقاولة من الباطن فإن هذه المقاولة الأخیرة لا تؤثر في التزامات المقاول الأصلي تجاه 
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 كافة التزاماته، كما یحتفظ رب العمل، بل یظل المقاول الأصلي مسؤولاً عن تنفیذ

  .بكافة حقوقه تجاه رب العمل

  المبحث الثالث

نظریة الوعد الملزم ومدى انطباقها على التعاقد لعمل شيء قابل للوجود 

  مستقبلاً 

سیتم معالجة موضوع هذا المبحث في مطلبین یتناول الأول منهما نظریة 

واعدة الملزمة، والمبیع المضاف الوعد الملزم، فیما یتناول المطلب الثاني موضوع الم

  .إلى المستقبل

  المطلب الأول

  نظریــــــــــــة الوعــــــــــــــــد الملــــــــــــــــزم

، )٦٧(تعتبر هذه النظریة بمثابة العمود الفقري للمنظومات العقدیة المستحدثة

یر، سواءً كان هو الإخبار عن فعل المرء أمراً في المستقبل یتعلق بالغ: والوعد لغةً 

، أما الالتزام اصطلاحاً فیُمكن )٦٨(خیراً أم شراً، وقیل الوعد والوعید تأتي بمعنى واحد 

بأنه إیجاب الإنسان على نفسه شیئاً من المعروف، مطلقاً، : تعریفه بالمعنى الخاص

: أو معلقاً على شيء، وهو عام في جمع التبرعات، ویُمكن تعریفه بالمعنى العام بأنه

ب الإنسان أمراً على نفسه، إما باختیاره وإرادته من تلقاء نفسه، وإما بإلزام الشرع إیجا

إیاه، فیلتزمه، لأن الشرع ألزمه به، امتثالاً وطاعة لأمر الشارع، وعرّف الفقه القانوني 

حالة قانونیة یرتبط بمقتضاها شخص معین بالقیام بالعمل أو الامتناع : الالتزام بأنه

  . )٦٩(ام بعمل هو إبراز شيء من حین العدم إلى حیز الوجودعن عمل، والقی

ومتى وجد سبب الالتزام، اختیاریاً كان أو جبریاً؛ وجدت بوجوده رابطة "

م، وهذا قانونیة شرعیة بین الملتزِم والملتزَم له، یكون الأول مدیناً والثاني دائناً بالالتزا
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الحق المتولد من الالتزام للملتزَم له یُسمى حقاً شخصیاً، أي حقاً لشخص الملتزَم له 

  .)٧٠("على شخص الملتزِم متعلقاً بذمته

  : حكــــــــــــــم الوعـــــــــــــد

  إذا كان الوعد یعني الإخبار عن فعل أمر في المستقبل، سواءً أكان خیراً، 

وفي هذه الحالة لا خلاف بین : ما أن یعد بشيء منهي عنهأم شراً؛ فإن الواعد إ

الفقهاء في أنه لا یجوز له الوفاء بوعده، وإما أن یعد بشيء واجب شرعاً مثل أداء 

 ، فلا خلاف بین الفقه على وجوب إنجاز الوعد)٧١ (حق ثابت، أو فعل أمر لازم

ده لأن الوفاء بالوعد من ،أما إذا وعد بشيء مباح أو مندوب إلیه؛ فعلیه الوفاء بوع)٧٢(

خصال ومكارم الأخلاق، ویأتي الخلاف هنا في  أنه هل الوفاء حینئذ واجب أم 

  :مستحب؟ اختلف الفقهاء على أربعة أقوال

یُقال إن من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن : إن إنجاز الوعد واجب: القول الأول

في مذهب أحمد ، وهو وجه )٧٤ (، وإلیه ذهب التقي السبكي)٧٣ (عبد العزیز

وحجتهم في ذلك قوله . )٧٦ (، وقول في مذهب المالكیة)٧٥ (اختاره ابن تیمیة

، ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ )٧٧(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾﴿ : تعالى

هرة فما رواه ، أما حجتهم من السنة المط)٧٨(اللَّهِ أَن تقَُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾

أن رسول االله صلى : البخاري ومسلم عن أبي هریرة رضي االله عنه

إذا حدَّث كذب، وإذا وعد : آیة المنافق ثلاثة:" االله علیه وسلم قال

  . )٧٩("أخلف، وإذا اؤتمن خان

 وهذا ما ذهب إلیه القاضي ابن العربي: إن إنجاز الوعد واجب إلا لعذر: القول الثاني

   .)٨١(والغزالي، )٨٠(

وهو رأي : أن الوفاء بالوعد أفضل من عدمه إذا لم یكن هناك مانع: القول الثالث

  .)٨٢(الجصاص من الحنفیة
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وهو : أن الوفاء بالوعد مستحب، فلو تركه فاته الفضل ولكنه لا یأثم: القول الرابع

  .)٨٣ (رأي جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة، والمالكیة، والحنابلة وغیرهم

:" من القانون المدني على أنه) ٩٢(مشرع الأردني فقد نص في المادة أما ال

صیغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ینعقد بها العقد، وعداً ملزماً إذا 

:" من ذات القانون على أن) ٢٥٤(، كما نصت المادة "انصرف إلیه قصد العاقدین

ضافة إلى المستقبل لا على الوعد هو ما یفرضه الشخص على نفسه لغیره بالإ-١

ویلزم الوعد صاحبه مالم یمت - ٢.سبیل الالتزام في المال وقد یقع على عقد أو عمل

 إذا - ١:" من القانون المدني الكویتي على أنه) ٧٣(،  بینما نصت المادة "أو یفلس

وعد شخص بإبرام عقد معین، أقم هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، 

 ولا یحول موت الواعد -.ضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعدواتصل ر 

أو فقد أهلیته دون قیام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي 

وإذا مات الموعود له، انتقل خیار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى -.به الفقرة الأولى

، وترى الباحثة بأن "الموعود له محل اعتبار في الوعخلفائه، ما لم تكن شخصیة 

المشرع الكویتي قد أحسن في ذلك حیث أوضح جمیع الحالات التي یُمكن أن یتعرض 

  .لها الوعد بالعقد

  

  المطلب الثاني

  المواعدة الملزمة، والمبیع المضاف إلى المستقبل 

المقترنة بما یُفید : عقود هي المواعدة الملزمة على عقد من ال:المواعدة الملزمة: أولاً 

صراحة أو دلالة تعهد طرفیها والتزامهم بإتمام عقدها وتنفیذ مقتضاه، وصیغة 

كل لفظ أو ما یقوم مقامه من إشارة ونحوها تدل على : " التعهد والالتزام هي

، وتُعتبر هذه المواعدة في النظر الفقهي في )٨٤("إلزام الشخص نفسه ما التزمه
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 التزما إنجازه وإتمامه، وإن جرت بلفظ الوعد أو بصفته، اعتباراً حكم العقد الذي

للمعنى المقصود منها، وتقدیماً له على اللفظ، فالعبرة في العقود للمقاصد 

وفي ذلك . ، على الراجح من مذاهب العلماء)٨٥ (والمعاني، لا للألفاظ والمباني

 العقود حقائقها قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في:" قال ابن القیم

  .)٨٦("ومعانیها، لا صورها وألفاظها

وجملة القول فإن المواعدة الملزمة للطرفین على البیع في بدایة الشهر القادم 

) حكماً ( ، وعلى الصرف عقدُ صرف مستأخر)حُكماً ( بیع مضاف إلى المستقبل

، وعلى الإجارة كذلك، )حكماً ( وعلى السَلم عقد سلم مضاف إلى المستقبل 

وتسري الأحكام الشرعیة لتلك العقود المضافة إلى المستقبل، والمواعدة الملزمة 

على البیع أو السلم، أو الصرف أو الإجارة المعلقة على شرط بیع، أو سلم، أو 

صرفٌ، أو إجارةٌ معلقةٌ على شرط حكماً واعتباراً، وتجري علیها الأحكام 

لا یشترط لنفاذ ما كان صحیحاً الشرعیة لتلك المعلقة على شرط، ومن ثم فإنه 

مشروعاً من تلك العقود، وترتب آثارها الشرعیة، بعد حلول الوقت الذي أضیفت 

استئناف عقدها أو ابتداؤه بإیجاب وقبول : إلیه، أو حصول الشرط المعلقة علیه

جدیدین، لأن تلك العقود نشأت في ضمن المواعدات بها، والأصل الفقهي في 

  .)٨٧(م افتقارها إلى الصیغةالعقود الضمنیة عد

 المواعدة الملزمة على عقد من :تطبیقات قاعدة المواعدة الملزمة بالعقود: ثانیاً 

العقود هي المقترنة بما یُفید صراحة، أو دلالة تعهد طرفیها والتزامهما بإتمام 

عقدها وتنفیذ مقتضاه، ولا یُشترط لنفاذ ما كان صحیحاً مشروعاً من تلك العقود 

میة التي أنشأتها المواعدات الملزمة، وترتب آثارها الشرعیة علیها بعد الحُك

حدوث الزمان الذي أضیفت إلیه، أو حصول الشرط الذي عُلقت به استئناف 

عقدها أو ابتداؤه بإیجاب وقبول جدیدین، لأن تلك العقود الحُكمیة نشأت ضمن 
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فتقارها أو احتیاجها المواعدات الملزمة بها، والأصل في العقود الضمنیة عدم ا

  :إلى الصیغة في النظر الفقهي؛ ویترتب على ذلك بعض التطبیقات ومنها

إن المواعدة الملزمة للطرفین على البیع في بدایة العام القادم بیعٌ مضاف "  -١

 ".إلى المستقبل حُكماً، تترتب علیه آثاره الشرعیة

على شرط حُكماً المواعدة الملزمة على البیع المعلق على شرط بیع معلق " -٢

 ".هو جائز على الراجح من أقوال العلماء

أن المواعدة الملزمة على السلم المعلق بالشرط سلم معلق بالشرط حكماً " -٣

 .)٨٨("وهو جائز على الراجح من أقاویل العلماء

العقد المضاف هو ما صدر بصیغة أضیف  :المبیع المضاف إلى المستقبل: ثالثاً 

من مرشد ) ٢٢٦(، وقد جاء في المادة )٨٩ (تقبلفیها الإیجاب إلى زمن مس

العقد المضاف هو ما كان مضافاً إلى وقت مستقبل، والمضاف ینعقد :" الحیران

، )٩٠("سبباً في الحال، لكن یتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إلیه

وقد اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي للمبیع المضاف إلى المستقبل على ثلاثة 

  :أقوال

 وهو لجمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والمالكیة، والحنابلة :القول الأول

  .)٩١(على أنه غیر جائز

وهو صحة إضافة البیع إلى :  لابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم:القول الثاني

الأصل في العقود رضا :" المستقبل مطلقاً، حیث قال ابن تیمیة أن

  . )٩٢(" على أنفسهما بالتعاقدالمتعاقدین، ونتیجتها ما أوجباه،

 للشوكاني وبعض المحققین من فقهاء المالكیة، وهو التفصیل في :القول الثالث

المسألة، والتفرقة في الحكم بین ما فیه غرر أو جهالة من الأعیان 

المضاف بیعها إلى المستقبل، وبین ما لیس فیه شيء من ذلك، وفي 



  محمد قزمار نادیه.د        مدى إمكانیة التعاقد على عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً في القانونین الأردني والكویتي

 - ٤٢٧ -  

ذا بعد سنة، كان بیعاً شرعیاً بعت منك ه: لو قال:" ذلك قال الشوكاني

إذا حصل التراضي وطیبة النفس، ویخرج من ملك البائع إلى ملك 

   .)٩٣("المشتري بعد مضي السنة

ویرى الباحث أنه یُمكن من الناحیة القانونیة والشرعیة أن یكون هناك مبیعاً 

كون ذلك موثقاً مضافاً للمستقبل على أن یتم تعیینه تعیینا نافیاً للجهالة الفاحشة، وأن ی

غیر مستحیلاً وغیر من خلال التمسك بالمواصفات الفنیة للمبیع على أن یكون 

من القانون ) ١٠٥(المادة أحكام ، وهذا ما تؤیده مخالف للشریعة والآداب العامة

 الاتفاق الذي یتعهد بموجبه كلا المتعاقدین -١:" المدني الأردني والتي نصت على أنه

قد معین في المستقبل لا ینعقد إلا إذا عینت جمیع المسائل أو أحدهما بإبرام ع

 وإذا اشترط القانون - ٢. الجوهریة للعقد المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها

لتمام العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل تجب مراعاته أیضاً في الاتفاق الذي 

  ".یتضمن الوعد بإبرام العقد

  



  العدد السادس والأربعون                                                                مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٤٢٨ -  

  الخاتمة

إمكانیة التعاقد على عمل شيء قابل لبحث موضوعاً هاماً یتعلق بعالج هذا ا

، مقارنة بالفقه الإسلامي، وقد تم ذلك للوجود مستقبلاً في القانونین الأردني والكویتي

 تحدث المبحث الأول عن مفهوم الشيء القابل للوجود فقدمن خلال ثلاثة مباحث 

 تحدث المبحث الثاني عن مفهوم مستقبلاً، ومفهوم المحل في العقد وشروطه، فیما

 عن فقد تحدثالعقد الاحتمالي، والأثر المترتب على هذا العقد، أما المبحث الثالث 

وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج . نظریة الوعد الملزم، وتطبیقاتها المعاصرة

  :وتوصیات تتلخص في النقاط التالیة

 في القانونین الأردني  عمل شيء قابل للوجود مستقبلاً  علىیُمكن التعاقد -١

 .، وكذلك في الفقه الإسلامي ولكن ضمن شروطوالكویتي

إن التعاقد على أشیاء قابلة للوجود مستقبلاً مثل بناء مسكن أو معمل أو مستشفى  -٢

هو شيء قابل و أو تصنیع آلات لمصنع أو تكوین أي شراء مستقبلي یُمكن وجوده 

اصفات محددة، ومدة محددة للتسلیم، للتعاقد علیه على أن یكون هذا الشيء له مو 

 یُعتبر التعاقد على كما .وأن یُضاف غرامة تأخیر في حال التأخر في التسلیم

نوع من العقود المختلطة بین التعهد بالفراغ، ومقاولة البناء، ویُمكن  أشیاءهكذا 

بذلك أن نقول على الأشیاء التي یُمكن أن تتم مستقبلیاً بأنها عقد مختلط بین 

تعهد بالتسلیم في وقت محدد، وبحسب مواصفات محددة، وعقد مقاولة سواءً ال

  .بالبناء أو بالتصنیع أو بالنشر

  .یُعتبر التعاقد على مثل هذه الأشیاء عقداً صحیحاً  -٣

  . في القانون والفقه الإسلاميكما یُعتبر هكذا عقد ملزم لطرفیه -٤
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  المراجع

الالتزامات في الشرع الإسلامي، ) ٢٠١٣(الدین أحمدإبراهیم بك، أحمد، وإبراهیم، واصل علاء  

  .المكتبة الأزهریة للتراث: القاهرة

كلیة الحقوق، : العقود والشروط والخیارات، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة) ١٩٣٤(إبراهیم، أحمد

 .٦، العدد ٤السنة 

د ابن عبد الكریم الشیباني مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محم ابن الأثیر،

: عبد القادر الأرنؤوط، دمشق: ، جامع الأصول في أحادیث الرسول، تحقیق)١٩٦٩(الجزري 

   .مطبعة الملاح

  .دار إحیاء التراث العربي: ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد، فتح القدیر، بیروت

  .مطبعة السنة المحمدیة: هرة، القواعد النورانیة الفقهیة، القا)ه١٣٧٠(ابن تیمیة

: ، مجموع الفتاوى، المدینة المنورة)١٩٩٥( الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم تقي  ابن تیمیة،

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

إدارة : ، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة)ه١٣٤٥(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید

 .ة بمصرالطباعة المنیری

  .دار الفكر: ، بیروتأبو محمد علي بن أحمد بن سعید، المحلى بالآثارابن حزم، 

: رد المحتار على الدر المختار، بولاق) ه١٢٧٢ (محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین،

 .المطبعة الأمیریة

الموطأ من المعاني ، التمهید لما في )ه١٣٨٧( عمر یوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد البر، أبو

 عموم وزارة :، المغربمصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبیر البكري: والأسانید، تحقیق

  . الأوقاف والشؤون الإسلامیة

 .دار إحیاء الكتب العربیة: ، أحكام القرآن، القاهرة)ه١٣٧٦ (محمد بن عبد االله أبو بكرابن عربي، 

معجم مقاییس اللغة،  ،)١٩٧٩(لقزویني الرازي، أبو الحسینأحمد بن فارس بن زكریاء اابن فارس، 

 .دار الفكر: بیروت
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دار : الشرح الكبیر على متن المقنع، القاهرة ،)ت/د(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة، 

 .الكتاب العربي للنشر والتوزیع

  . الرسالةمؤسسة: ، زاد المعاد في هدى خیر العباد، بیروت)ه١٣٩٩(ابن قیم الجوزیة، 

  .المكتب الإسلامي: ، المبدع في شرح المقنع، دمشق)ه١٤٠٠(ابن مفلح، برهان الدین

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : الفروع وتصحیح الفروع، تحقیق، )٢٠٠٣(ابن مفلح، محمد 

  . الرسالة: بیروت

دار : یة، القاهرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلام)ه١٣٩٤(أبي زهرة، محمد بن أحمد 

 .الفكر العربي

المطبعة الكبرى : ، بولاق٢، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط)١٨٩٠(باشا، محمد قدري

  .الأمیریة

دار النهضة : بدران، أبو العینین بدران، تاریخ الفقه الإسلامي، ونظریة الملكیة والعقود، بیروت

 .العربیة

الحقوق العینیة، الحقوق العینیة الأصلیة، الحقوق ) ت/د(ه البشیر، محمد طه، وغني، حسون ط

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: العینیة التبعیة، بغداد

الطبیعة المستمرة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي ) ١٩٩٢(البعلي، عبد الحمید محمود

  .مكتبة وهبة: والقانون، القاهرة

 .دار الكتب العلمیة: الربانیة على الأذكار النوویة، بیروتالفتوحات بن علان، محمد علي، 

  .عالم الكتب: ، الریاض)١٩٨٣(البهوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس 

  .دار ابن حزم: الجابي، بسام عبد الوهاب، مجلة الأحكام العدلیة، بیروت

  .دار الكتب العلمیة: رآن، بیروت، أحكام الق)١٩٩٤(أحمد بن علي أبو بكر الرازي  الجصاص،

الدار : ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الإسكندریة)١٩٨٦(حسین، أحمد فرّاج 

 .الجامعیة

دار : ، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، بیروت)١٩٨٤(شمس الدین أبو عبد االله محمد الحطاب،

  .الغرب الإسلامي
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اد، نزیه  .٥: دار القلم، ص: لوعد الملزم في المعاملات المالیة، دمشق، نظریة ا)٢٠١٠(حمَّ

دار عالم : فهمي الحسیني، الریاض: ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب)٢٠٠٣(حیدر علي

  .الكتب

 الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة(الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، )ت/د(الزحیلي، وهبة بن مصطفى 

 .دار الفكر: ، دمشق٤، ط)وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها

دار : ، المدخل إلى نظریة الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دمشق)١٩٩٩(مصطفى أحمد  الزرقا،

 .القلم

محمود : ى، تحقیقطبقات الشافعیة الكبر ، )ه١٤١٣ ( الدین عبد الوهاب بن تقي الدینتاج السبكي،

 . للطباعة والنشر والتوزیعهجر ،محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو

، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق )٢٠٠٥(السرحان، عدنان إبراهیم، وخاطر، نوري حمد

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع: ، الإصدار الثاني، عمان١الشخصیة، الالتزامات دراسة مقارنة، ط

 .دار المعرفة: ، المبسوط، بیروت)١٩٩٣(محمد بن أحمد بن أبي سهل   سي،السرخ

  .دار المعرفة: المبسوط، بیروت، )١٩٩٣( بن أحمد بن أبي سهلمحمد  السرخسي،

 .منشأة المعارف: ، عدم تجزئة العقد، الإسكندریة)١٩٩٤(سلیم، عصام أنور

المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع ، الوسیط في شرح القانون )ت/د(السنهوري، عبد الرزاق أحمد 

  .دار إحیاء التراث العربي: على الملكیة البیع والمقایضة، بیروت

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه )١٩٥٦(السنهوري، عبد الرزاق أحمد

  .دار النشر للجامعات المصریة: عام، القاهرة

 .دار النهضة العربیة: ح أحكام عقد المقاولة، القاهرة، شر )١٩٦٢(شنب، محمد لبیب 

دار : ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، بیروت)ه١٤٠٥(الشوكاني، محمد بن علي

  .الكتب العلمیة

، عقد المقاولة، جامعة الإمام محمد بن سعود )٢٠٠٤(العاید، عبد الرحمن بن عاید بن خالد

  .الإسلامیة

  .دار المعرفة: د محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، بیروت حامأبو الغزالي،
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: ومعه، أنوار البروق في أنواء الفروق، )١٩٩٨(أبو العباس أحمد بن إدریس الصنهاجيالقرافي، 

  .دار الكتب العلمیة: خلیل المنصور، بیروت: إدرار الشروق على أنواء الفروق، لابن الشاط، تحقیق

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ، )١٩٨٦(بكر بن مسعود بن أحمد  الدین، أبو علاء الكاساني،

  . دار الكتب العلمیة: ، بیروت٢ط

نور : لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة، مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِیَّةِ، كراتشي

 .محمد، كارخانه تجارتِ كتب

الإداریة الدورة التاسعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد المصري، رفیق یونس، مناقصات العقود 

  .٢، الجزء ٩

، المعجم الوسیط، )١٩٦٠(مصطفى، إبراهیم، والزیت، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد

 .دار الدعوة: الإسكندریة

دار : ن، عما١، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، نظریة العقد، ط)٢٠٠٤(ملكاوي، بشار

 .وائل للطباعة والنشر

: ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق)١٩٩١(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،

  .المكتب الإسلامي: زهیر شاویش، بیروت

M-L, BERMON, Droit du cre'dit 3 ed Economica, Paris. 1993. 

Francois Terre', Philipe  Simler et Yves Lequette, Dr0it civel, Le oblhgation, 

pre'cis Dslloz, Paris, 1993. 

 

 لسنة ٦٧ الصادر بالمرسوم رقم ١٩٨٠لعام ) ٦٧(القانون المدني الكویتي رقم 

١٩٨٠.  

 المنشور على ١٩٧٦ لسنة ٤٣هو القانون المدني رقم : القانون المدني الأردني

  .١/٨/١٩٧٦ بتاریخ ٢٦٤٥ من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٢الصفحة 
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  الهوامش

                                                           
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام )١٩٥٦( السنهوري، عبد الرزاق أحمد- 1

  .١:دار النشر للجامعات المصریة، ص: بوجه عام، القاهرة

: ، عمان١الأردني، نظریة العقد، ط، الوجیز في شرح القانون المدني )٢٠٠٤( ملكاوي، بشار- 2

 .٤٤: دار وائل للطباعة والنشر، ص

یجوز أن یكون محلاً :" من القانون المدني الأردني على أنه) ١ /١٦٠( تنص المادة - 3

  "للمعاوضات المالیة الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر

ن یرد العقد في شأن شيء یجوز أ:" من القانون المدني الكویتي على أنه) ١٦٨( تنص المادة - 4

مستقبل، ما لم یكن وجود هذا الشيء رهیناً بمحض الصدفة، وذلك مع ما تقضي به المادة 

 ".التالیة

المطبعة : ، بولاق٢، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط)١٨٩٠( باشا، محمد قدري- 5

  .٤٥: الكبرى الأمیریة، ص

الذي یكون موجوداً ومقدور التسلیم ومالاً متقوماً مع الثمن،  ومتعلق الإیجاب والقبول هو البیع -  6

، درر )٢٠٠٣(حیدر علي(أما الأثر فهو أن یُصبح البائع مالكاً للثمن، والمشتري مالكاً للمبیع 

  ).١٠٥: دار عالم الكتب، ص: فهمي الحسیني، الریاض: الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب

یُشترط في عقود المعاوضات : ون المدني الأردني على أنهمن القان) ١٦١/١( نصت المادة -  7

المالیة أن یكون المحل معیناً تعییناً نافیاً للجهالة الفاحشة بالإشارة إلیه أو إلى مكانه الخاص إن 

كان موجوداً وقت العقد أو ببیان الأوصاف الممیزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو 

من القانون المدني الكویتي ) ١٧١(، كما نصت المادة "الجهالة الفاحشةبنحو ذلك مما تنتفي به 

  ."باطلا العقد وقع وإلا الفاحشة، للجهالة نافیا تعیینا معینا الالتزام محل یكون ان یلزم:" على أنه

 ٤٠:  النحل-  8

  ٣٠:  الأنبیاء-  9
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، المعجم )١٩٦٠(د مصطفى، إبراهیم، والزیت، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محم- 10

 .٥٠٢: دار الدعوة، ص: الوسیط، الإسكندریة

كل شيء یُمكن حیازته مادیاً أو :" أنمن القانون المدني الأردني على ) ٥٤( نصت المادة - 11

معنویاً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا یخرج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصح أن 

  ."یكون محلاً للحقوق المالیة

الحقوق العینیة، الحقوق العینیة الأصلیة، ) ت/د( البشیر، محمد طه، وغني، حسون طه - 12

  .٥:وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ص: الحقوق العینیة التبعیة، بغداد

على - ١: یصح أن یرد العقد:" من القانون المدني الأردني على أنه) ٨٨(نصت المادة  - 13

على عمل -٣. على منافع الأعیان- ٢. أو عقاراً مادیة كانت أو معنویةالأعیان، منقولة كانت 

على أي شيء آخر لیس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام - ٤. معین أو خدمة معینة

 "العام أو الآداب

كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه لا :" من القانون المدني الكویتي على أن) ٢٤(نصت المادة  - 14

له منه دون تلف أو تغییر في هیئته هو عقار، ومع ذلك یُعتبر الشيء منقولاً إذا كان یُمكن نق

 ".انفصاله عن أصله وشیك الحصول، ونظر إلیه استقلالاً على هذا الاعتبار

الأشیاء المثلیة هي ما تماثلت :" من القانون المدني الكویتي على أن) ٢٨(نصت المادة  - 15

كن أن یقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق یعتد به، وتقدر في آحادها أو تقاربت بحیث یُم

التعامل بالعد أو الكیل أو الوزن أو القیاس، والأشیاء القیمیة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو 

 "القیمة تفاوتاً یعتد بها عرفاً أو یندر وجود آحادها في التداول

شیاء الاستهلاكیة هي مالا یتحقق الانتفاع الأ:" من ذات القانون على أن) ٢٩(نصت المادة  -  16

  ".بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها، ویعد استهلاكیاً كل ما أعد في المتاجر للبیع

: ١٤٢ ص٥: قال المعلِّق على نیل الأوطار. یطلق على الشيء وضده: ومثل القرء والجون - 17

فمطلق المبادلة، وهو : اه لغةأما معن. للبیع تفسیر لغة وشرعاً وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة

والشراء ضدان، ویطلق البیع على الشراء أیضاً، فلفظ البیع والشراء یطلق كل منهما على ما 

وشرعاً هو مبادلة مال . یطلق علیه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بین المعاني المتضادة

وأما . فأهلیة العاقدین:  شرطهوأما. وأما ركنه فإیجاب وقبول: ثم قال. بمال على سبیل التراضي
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فهو ثبوت الملك للمشتري في المبیع، وللبائع في الثمن إذا كان : وأما حكمه. محله فهو المال

: تاماً، وعند الإجازة إذا كان موقوفاً، وأما حكمته على ما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري

 قد لا یبذله، ففي شرعیة البیع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في ید صاحبه غالباً، وصاحبه

  . وسیلة إلى بلوغ الغرض من غیر حرج

 ٢٠:  یوسف-  18

 ١٠٢:  البقرة-  19

الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء (الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، )ت/د( الزحیلي، وهبة بن مصطفى -  20

دار الفكر، : ، دمشق٤، ط)بویَّة وتخریجهاالمذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّ 

 .٣٣٠٥:، ص٥ج

بدائع الصنائع في ترتیب ، )١٩٨٦( الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الكاساني، - 21

  ١٣٣: .، ص٥دار الكتب العلمیة، ج : ، بیروت٢الشرائع، ط

ه الإسلامي، ، المدخل إلى نظریة الالتزام العامة في الفق)١٩٩٩(مصطفى أحمد  الزرقا،-  22

 .١١٨-١١٤: دار القلم، ص: دمشق

  .٣٣٠٦: ، ص٥الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، مرجع سابق، ج، )ت/د( الزحیلي، وهبة بن مصطفى -  23

الدار : ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الإسكندریة)١٩٨٦( حسین، أحمد فرّاج -  24

 .١٤٨: الجامعیة، ص

، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود )ت/د( الرزاق أحمد  السنهوري، عبد-  25

  .١٩٠: دار إحیاء التراث العربي، ص: التي تقع على الملكیة البیع والمقایضة، بیروت

الطبیعة المستمرة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي ) ١٩٩٢( البعلي، عبد الحمید محمود- 26

 .٢١٧: تبة وهبة، صمك: والقانون، القاهرة

بدائع الصنائع في ترتیب ، )١٩٨٦( الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء  الكاساني،- 27

  .١٤٣: ، ص٥الشرائع، مرجع سابق، ج 

  .١٠٨: ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، ص)٢٠٠٣( حیدر علي-  28
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 .٢٨:  الإنسان، مرجع سابق، ص، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال)١٨٩٠( باشا، محمد قدري-  29

-١:" من القانون المدني الأردني في قابلیة المحل لحكم العقد على أنه) ١٦٣( نصت المادة - 30

فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفاً -٢. یشترط أن یكون المحل قابلاً لحكم العقد

ظام العام بوجه خاص الأحكام ویعتبر من الن-٣. للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاً 

المتعلقة بالأحوال الشخصیة كالأهلیة، والمیراث، والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة 

للتصرف في الوقف، وفي العقار وفي التصرف في مال المحجوز ومال الوقف ومال الدولة 

هلكین في الظروف وقوانین التسعیر الجبري وسائر القوانین التي تصدر لحاجة المست

 ".الاستثنائیة

إذا كان محل الالتزام مخالفاً :" من القانون المدني الكویتي على أنه) ١٧٢( نصت المادة - 31

 ".للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب؛ وقع العقد باطلاً 

وجوده  فمن شروطهم في المعقود علیه أن یكون المبیع موجوداً، فلا ینعقد بیع المعدوم قبل -  32

بیع نتاج النتاج أي ولد ولد هذه الناقة مثلاً، وبیع الثمر : وماله خطر العدم، ومن أمثلة الأول

قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، ومن أمثلة الثاني  بیع الحمل، وبیع اللبن في الضرع، فكل 

ى ذلك من الحمل واللبن متردد بین الوجود وعدم الوجود فهما على خطر العدم، ودلیلهم عل

:" حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي رواه الشیخان عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

  "نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع

 .٣٣٢٠: ، ص٥الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، مرجع سابق، ج، )ت/د( الزحیلي، وهبة بن مصطفى -  33

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم    ابن الأثیر،-  34

عبد القادر الأرنؤوط، : ، جامع الأصول في أحادیث الرسول، تحقیق)١٩٦٩(الشیباني الجزري 

   .٣٨٩: ، ص١مطبعة الملاح، ج: دمشق

ة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي الطبیعة المستمر ) ١٩٩٢( البعلي، عبد الحمید محمود- 35

  .٢٢١: والقانون، مرجع سابق، ص

لا یصح أن یكون الشيء المعدوم :" من كتاب مرشد الحیران على أنه) ٢١٠( نصت المادة - 36

باشا، محمد "(الذي سیوجد في المستقبل محلاً للعقد المتقدم ذكره إلا في السلم بشرائطه

 ).٣٤: معرفة أحوال الإنسان، مرجع سابق، ص، مرشد الحیران إلى )١٨٩٠(قدري
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 ،"یلزم أن یكون المبیع موجوداً :" من مجلة الأحكام العدلیة على أنه) ١٩٧( نصت المادة -  37

بیع المعدوم باطل فیبطل بیع ثمرة لم :" من مجلة الأحكام العدلیة على أنه) ٢٠٥( تنص المادة - 38

  ".تبرر أصلاً 

 .بحث انظر الهوامش في مقدمة ال-  39

إذا كان المحل مستحیلاً في ذاته :" من القانون المدني الأردني على أنه) ١٥٩( تنص المادة -  40

  ، "كان العقد باطلاً 

 .من القانون المدني الكویتي في هوامش مقدمة هذا البحث) ١٦٨( انظر نص المادة -  41

عالم : الریاض، )١٩٨٣( البهوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس - 42

  .١٨- ١٥: الكتب، ص

إذا لم -١:" على أنه١٩٨٠لعام ) ٦٨(من القانون التجاري الكویتي لرقم ) ١٣٠(تنص المادة  -  43

یُحدد موعد التسلیم وجب ان یتم التسلیم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبیعة المبیع أو العرف 

ن یتم التسلیم قبل نهایة هذا فإذا كان للبضاعة موسم معین، وجب أ-٢. بتحدید میعاد آخر

وغذا كان للمشتري أن یُحدد میعاداً للتسلیم، التزم البائع بالتسلیم في المیعاد الذي - ٣. الموسم

 ".یُحدده المشتري مع مراعاة ما یقضي به العرف وما تستلزمه طبیعة المبیع

:  المقنع، القاهرةالشرح الكبیر على متن ،)ت/د(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة، - 44

 .٣٩، ٢٩: ، ص٤دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، ج

الطبیعة المستمرة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي ) ١٩٩٢( البعلي، عبد الحمید محمود- 45

 .٢٣٢: والقانون، مرجع سابق، ص

قه الإسلامي الطبیعة المستمرة للعقود وضوابطها في الف) ١٩٩٢( البعلي، عبد الحمید محمود- 46

 .٢٣٢: والقانون، مرجع سابق، ص

الطبیعة المستمرة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي ) ١٩٩٢(البعلي، عبد الحمید محمود - 47

  ٣١٠: والقانون، مرجع سابق، ص
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الطبیعة المستمرة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي ) ١٩٩٢(البعلي، عبد الحمید محمود - 48

  .٣١٨: سابق، صوالقانون، مرجع 

، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق )٢٠٠٥(السرحان، عدنان إبراهیم، وخاطر، نوري حمد-  49

دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ، الإصدار الثاني، عمان١الشخصیة، الالتزامات دراسة مقارنة، ط

  .٤٥: ص

ه القانوني ولیس للقانون الذي  في هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن تقسیم العقود یعود للفق- 50

ترك هذا للفقه وحسناً فعل، وقد قسم الفقه القانوني العقود من حیث طبیعتها إلى عقود فوریة، 

 من ١١٠٤العقد المحدد وفقاً للمادة  وعقود مستمرة، وعقود محددة وعقود احتمالیة، وقد عرّف

تعاقدین بإعطاء أو فعل شيء الذي القانون المدني الفرنسي، العقد الذي یلتزم فیه كلٌ من الم

یستخلص من ذلك . ینظر إلیه على أنه یقابل الشيء الذي أعطاه إیاه أو أداه له المتعاقد الآخر

أنه یستطیع كل متعاقد، في العقد المحدد، أن یحدد وقت انعقاد العقد ما یعطي وما یأخذ 

و العقد الذي لا یستطیع أحد أما العقد الاحتمالي فه. مقابله، والمثال على ذلك عقد البیع

المتعاقدین أن یقدر وقت التعاقد مقدار ما یأخــذ أو ما یعطي، وإنما یتوقف ذلك على حدث 

والأصل في العقد الاحتمالي . مــستقبلي غیر مؤكد الوجود ومثال العقد الاحتمالي عقد التأمین

 من عقود التبرع أیضاً، أن یكون من عقود المعاوضة، ولكن یمكن أن یكون العقد الاحتمالي

 .ومثال ذلك الهبة على شكل ریع مدى الحیاة

 . انظر الهوامش في مقدمة البحث-  51

إذا كان المحل مستحیلاً في ذاته :" من القانون المدني الأردني على أنه) ١٥٩( تنص المادة -  52

  ، "كان العقد باطلاً 

 .ي هوامش مقدمة هذا البحثمن القانون المدني الكویتي ف) ١٦٨( انظر نص المادة -  53

: ، ص)١٢٤(دار ابن حزم، المادة :  الجابي، بسام عبد الوهاب، مجلة الأحكام العدلیة، بیروت- 54

١٠٢.  

 المصري، رفیق یونس، مناقصات العقود الإداریة الدورة التاسعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، -  55

  .٢٢٢:، ص٢، الجزء ٩العدد 
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: دار النهضة العربیة، ص: ، شرح أحكام عقد المقاولة، القاهرة)١٩٦٢( شنب، محمد لبیب - 56

١١. 

: ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، القاهرة)ه١٣٩٤(أبي زهرة، محمد بن أحمد  - 57

 .٢٦٥: دار الفكر العربي، ص

، ١٢دار المعرفة، ج: ، المبسوط، بیروت)١٩٩٣(محمد بن أحمد بن أبي سهل   السرخسي،- 58

 .١٦٩: ص

 في قول للحنفیة جاء أن المعقود علیه هنا هو العمل على اعتبار أن الصورة هنا عقد - 59

دار إحیاء : ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد، فتح القدیر، بیروت: استصناع، انظر

  .٢٤٣: ، ص٦ التراث العربي، ج

مقاولة، جامعة الإمام محمد بن سعود ، عقد ال)٢٠٠٤( العاید، عبد الرحمن بن عاید بن خالد-  60

  .٨١: الإسلامیة، ص

بدائع الصنائع في ترتیب ، )١٩٨٦( الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الكاساني، - 61

  : ، ص٥الشرائع، مرجع سابق، ج

١٣٨ . 

  ، ١٩٨٢/ ٥/٨    محكمة تمییز حقوق-  ١٩٨٢ لسنة ٢٤٧الحكم رقم  -  62

 

  

 .٥٠:منشأة المعارف، ص: ، عدم تجزئة العقد، الإسكندریة)١٩٩٤(  سلیم، عصام أنور-  63

64 - M-L, BERMON, Droit du cre'dit 3 ed Economica, Paris. 1993. 

65 - Francois Terre', Philipe  Simler et Yves Lequette, Dr0it civel, Le 

oblhgation, pre'cis Dslloz, Paris, 1993, p: 71. 

، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق )٢٠٠٥(راهیم، وخاطر، نوري حمد السرحان، عدنان إب-  66

 .٤٩: الشخصیة، الالتزامات دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص
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اد، نزیه-  67  .٥: دار القلم، ص: ، نظریة الوعد الملزم في المعاملات المالیة، دمشق)٢٠١٠( حمَّ

معجم مقاییس   ،)١٩٧٩( أبو الحسینأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، ابن فارس، -  68

 .١٢٥: ، ص٦دار الفكر، ج: اللغة، بیروت

الالتزامات في الشرع الإسلامي، ) ٢٠١٣( إبراهیم بك، أحمد، وإبراهیم، واصل علاء الدین أحمد- 69

  .٢١: المكتبة الأزهریة للتراث، ص: القاهرة

 الالتزامات في الشرع الإسلامي، )٢٠١٣( إبراهیم بك، أحمد، وإبراهیم، واصل علاء الدین أحمد- 70

  .٢٣: مرجع سابق، ص

إن الوعد الذي یكون إخلافه خصلة من خصال النفاق إنما هو الوعد :"  قال ابن حزم في ذلك- 71

بما افترض االله تعالى الوفاء به، وألزم فِعله، وأوجب كونه، كالدیون الواجبة، والأمانات الواجب 

 ما عدا ذلك، فإن هذه الوجوه قد أوجب االله الوعید على أداؤها، والحقوق المفترضة فقط، لا

ابن حزم، أبو محمد ". (العاصي في ترك أدائها، وأوقع الملامة على المانع منها، وأمر بأدائها

إدارة الطباعة المنیریة : ، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة)ه١٣٤٥(علي بن أحمد بن سعید

 ).١٩: ، ص٥بمصر، ج

: ، ص٨دار الفكر، ج: ، بیروتأبو محمد علي بن أحمد بن سعید، المحلى بالآثار ابن حزم، - 72

٢٩.  

دار الكتب العلمیة، : الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة، بیروت بن علان، محمد علي، -  73

 . ٢٦٠: ، ص٦ج

: قیقطبقات الشافعیة الكبرى، تح، )ه١٤١٣ ( الدین عبد الوهاب بن تقي الدینتاج  السبكي،-  74

: ، ص١٠ للطباعة والنشر والتوزیع، جهجر ،محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو

٢٣٢. 

عبد االله بن عبد المحسن : الفروع وتصحیح الفروع، تحقیق، )٢٠٠٣( ابن مفلح، محمد - 75

  ، ١١الرسالة، ج: التركي، بیروت

  .٩٢:ص
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، أنوار البروق في أنواء الفروق، )١٩٩٨(أبو العباس أحمد بن إدریس الصنهاجي القرافي، - 76

دار : خلیل المنصور، بیروت: إدرار الشروق على أنواء الفروق، لابن الشاط، تحقیق: ومعه

  ٢٤:، ص٤الكتب العلمیة، ج

  ٢:  الصف-  77

 ٣:  الصف-  78

 .٧٨: ، ص١، صحیح مسلم، ج٢٨٩: ، ص٥ صحیح البخاري مع الفتح، ج-  79

ابن "(ي أن الوعد یجب الوفاء به على كل حال إلا لعذروالصحیح عند:"  قال ابن العربي-  80

دار إحیاء الكتب العربیة، : ، أحكام القرآن، القاهرة)ه١٣٧٦ (محمد بن عبد االله أبو بكرعربي، 

 ).١٨٠٠: ، ص٤ج

 حامد محمد بن محمد، أبو الغزالي،" (فلا بد من الوفاء، إلا أن یتعذَّر:"  قال الغزالي في الوعد-  81

  ).١١٥:، ص٣دار المعرفة، ج:  الدین، بیروتإحیاء علوم

وكذلك الوعد بفعلِ یفعله في المستقبل، وهو مباح، فإن الأولى الوفاء :"  قال الجصاص في ذلك- 82

دار : ، أحكام القرآن، بیروت)١٩٩٤(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص،"(به مع الإمكان

  ).٤٤٢: ، ص٣الكتب العلمیة، ج

شمس الدین أبو عبد االله  الحطاب،( ، " لا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد:" قال الحطاب -  83

، )١٥٤: دار الغرب الإسلامي، ص: ، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، بیروت)١٩٨٤( محمد

الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غیر أن یكون ذلك مستحقاً :" وقال السرخسي

دار المعرفة، : المبسوط، بیروت، )١٩٩٣( أبي سهلمحمد بن أحمد بن  السرخسي، "(علیه

إن العدة واجب الوفاء بها وجوب سُنة وكرامة، وذلك :" ، وقال ابن عبد البر)٣٩: ، ص٢١ج

، )ه١٣٨٧(أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد البر،  "( من أخلاق أهل الإیمان

مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد : التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق

، وقال )٥٣٨: ، ص١٢، جوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة  :، المغربالكبیر البكري

أبو زكریا  النووي،"(الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ویُكره إخلافه كراهة شدیدة:" النووي

زهیر شاویش، : المفتین، تحقیق، روضة الطالبین وعمدة )١٩٩١(محیي الدین یحیى بن شرف

مذهبنا أن الوفاء بالوعد :" ، وقال ابن علان)٣٩٠: ، ص٥جالمكتب الإسلامي، : بیروت
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الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة، مرجع ،     )٢٠٠٤(ابن علان، "(مندوب لا واجب

خلافه، لأنه في وإنما لم یجب الوفاء بالوعد، ولم یحرم إ:" ، وقیل أیضاً )٢٦٠: ، ص٦، جسابق

، المبدع في شرح )ه١٤٠٠( ابن مفلح، برهان الدین"(معنى الهبة، وهي لا تلزمُ إلا بالقبض

  ).٣٤٥: ، ص٩المكتب الإسلامي، ج: المقنع، دمشق

، مجموع الفتاوى، المدینة )١٩٩٥( الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم تقي  ابن تیمیة،- 84

 . ٣٣٦: ، ص٢٩ة المصحف الشریف، جمجمع الملك فهد لطباع: المنورة

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة من مجلة الأحكام العدلیة، ) ٣(المادة :  انظر- 85

 .١٦: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، ص: العثمانیة، مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِیَّةِ، كراتشي

، ٥مؤسسة الرسالة، ج: ي هدى خیر العباد، بیروت، زاد المعاد ف)ه١٣٩٩( ابن قیم الجوزیة، - 86

  .٢٠٠: ص
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